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  الملخص

مسألة الالتزام بضمان السلامة في عقد الاستهلاك وذلك عبر هتم المشرع الجزائري بإ

 02-89ترسانة مهمّة وسلسلة طویلة من القوانین تشریعیة كانت أو تنظیمیة، ومن أهمها القانون رقم 

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، الذي استتبع بمراسیم تنظم تطبیقه، بالإضافة إلى الخطوة 

والمتضمن التعدیل  2005المستحدثة من مشرعنا بموجب القانون الصادر سنة  الفریدة من نوعها

القانوني للقانون المدني، والتي استمدت من القانون المدني الفرنسي ، ولم یتوقف الأمر عند هذا 

الذي أحدث  03-09واستبداله بالقانون رقم  02-89الحد، إذ أنّه سرعان ما تمّ إلغاء القانون رقم 

 .02-89ثیرة من شانها سدّ النقائص والثغرات السابقة  في القانون رقم تغیرات ك

   .المنتوج المعیب ،المتدخل  ،حمایة المستهلك  ،التزام بالسلامة الكلمات المفتاحیة:

   : Abstract 
 
The Algerian legislator has taken care of the issue of ensuring safety in the 

contract of consumption through an important arsenal and a long series of 

legislative or regulatory laws, most notably Law No. 89-02 on the general 

rules of consumer protection, which was followed by decrees governing its 

application, in addition to the unique step Of our legislator under the law of 

2005, which includes the legal amendment of the Civil Code, which was 

derived from the French Civil Code as explained above in the Metn, and it 

did not stop at that point. Law No. 89-02 was soon repealed and replaced by 

Law No. 09-03 a Death many changes will bridge the gaps and shortcomings 

in the previous Law No. 89-02. 

 Keywords: Safety, Consumer Protection, Intervention, Defective Product, 
Algeria 
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  مقدمة

شرعنا خاصة التشریع الفرنسي، الذي تأثر به كثیرا ملقد انتبهت التشریعات   

الجزائري بقصور وضعف القواعد العامة في تحقیق حمایة كافیة للمستهلك إزاء الأخطار 

، - من جهة–التي صاحبت إنتاج المنتجات، وباعتبار القانون أداة للتنظیم في المجتمع 

، كان لا بد -من جهة أخرى –ولارتباطه بالتطورات المختلفة اقتصادیة كانت أو اجتماعیة 

، وتبعا لذلك، تدخل القانون، وكرّس حمایة فعلیة لهذا )1(اهر المستحدثةأن یتعرض للظو 

 المستهلك من هذه المخاطر، فانصب اهتمامه على إرساء تشریعات تعتني بفكرة الالتزام

  السلامة. بضمان 

ما مضمون الالتزام بضمان السلامة والإشكال المطروح بهذا الصدد یكمن في: 

  في عقود الاستهلاك؟

لجواب من خلال محورین: یكمن أولهما في التكریس التشریعي للالتزام ویكون ا

  (المبحث الأول)، بینما یكمن الآخر في حدود ونطاق الالتزام ( المبحث الثاني).

  المبحث الأول

  التكریس التشریعي للالتزام بضمان السلامة

أن  یمكن للمتمعن في النصوص القانونیة المختلفة المتعلقة بحمایة المستهلك

طیاتها معان مختلفة، قد تكون ذات طبیعة وقائیة أو علاجیة  یتوصل أنها تحمل في

(المطلب الأول)، غیر أن الحمایة الحقیقة للمستهلك بضمان سلامته وأمنه، لن تتوافر إلا 

  (المطلب الثاني). وتجمعها كل تلك التشریعاتبتكتل 

  المطلب الأول

  مةبفكرة السلاتهتم طبیعة القوانین التي 

إن فكرة السلامة المرغوب توافرها أصبحت هدفا في حدّ ذاته، ولیس مجرد غایة 

  .)2(یمكن إدراكها من خلال أهداف أخرى

                                                 
) سلطاني آمنة، حمایة المستهلك في مجال التعاقد عن بعد، ملتقى وطني، معهد العلوم القانونیة والإداریة، 1(

  ، غیر منشور. 107، ص 2008أفریل  14و 13المركز الجامعي بالوادي، یومي 

(2)CALAIS – AULOY Jean, droit de la consommation, 08eme édition, DALLOZ, 

Paris, 2000, p 275.  
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وبالنظر إلى مضمون فكرة الالتزام، وإلى القوانین التي كرّست بشأنها یظهر لنا أنّ 

ضها یعدّ وقائیا المشرع قد أضفى طبیعة مختلفة ومتنوعة لقواعد ضبط هذا الالتزام، حیث بع

(الفرع الأول)، كونه یهدف إلى تحقق الالتزام دون وقوع الأخطار، في حین یستهدف البعض 

الآخر إلى علاج الأضرار في حالة وقوعها (الفرع الثاني)، وذلك بإقرار توافق المسؤولیة 

  المدنیة للمدین.

  لها صبغة وقائیةقوانین  -الفرع الأول

ین مرحلتین، الأولى، أي قبل صدور قانون الاستهلاك یجب التمییز بهذا الشأن ب  

، فهنا كانت الجزائر تهتم بالجانب الكمي للإنتاج، )1(المتعلق بحمایة المستهلك 02-89رقم 

  من أجل تأمین الاحتیاجات المتزایدة للسكان، وتحسین الدخل الفردي من جهة أخرى.

من انشغالات الدولة، وهو ما  في حین كانت جودة المنتوج تأتي في المرتبة الثانیة  

بعض المنتوج من رقابة الدولة، لتطرح إلى السوق معیبة ومشوبة بنقائص  إفلاتأدى إلى 

  تجعل استهلاكها ملیئا بالأخطار.

هذه المرحلة، كانت تستند فیها مصالح الرقابة عند مراقبة  أنوتجدر الإشارة إلى   

المؤرخ في  47-75ذلك من خلال الأمر رقم الجودة وقمع الغش، لأحكام قانون العقوبات، و 

، )3(المتضمن قانون العقوبات 156- 66المعدل والمتمم للأمر رقم  )2(1975جوان  17

  وبالضبط في بابه الرابع المعنون بـــ: الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة.

، الذي كرّس 02-89ة الثانیة، فكانت مع بدایة صدور القانون لأمّا بشأن المرح  

المبادئ الأساسیة لمراقبة جودة المنتجات المعروضة للاستهلاك وقمع مختلف أنواع الغش 

  فیها.

                                                 
، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، جریدة رسمیة 1989فیفري  07مؤرخ في  02-89) قانون رقم 1(

  ، (ملغى).1989فیفري  08، صادر بتاریخ 06عدد 

لمتمم، جریدة رسمیة ، یتضمن تقنین العقوبات، المعدّل وا1975جوان  17مؤرخ في  47-75) أمر رقم 2(

  ، معدّل ومتمم.1975جویلیة  04، صادر بتاریخ 53عدد 

، صادر 49، یتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 1966جوان  08مؤرخ في  156-66) أمر رقم 3(

  ، معدل ومتمم.1966جوان  11بتاریخ: 
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التي نصت على  02-89من قانون  02ویستخلص هذا الأمر من خلال المادة   

" كل منتوج سواء كان شیئا مادیا أو خدمة، مهما كانت طبیعتها، یجب أن یتوفر على أنه: 

كلّ المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و/أو أمنه أو تضر ضمانات ضد 

  بمصالحه المادیة".

وقد استتبع وأعقب "السلامة"، وهو یعبّر عن "آمنة" والمشرع هنا استعمل لفظة  

 23-89، كما أصدر قانون )1(المشرع هذا القانون، بنصوص تنظیمیة تبیّن آلیات تطبیقه

  .)3(قییسالمتعلق بالت 04-04بالقانون رقم ل والمتمم المعد،)2(قییسالمتعلق بالت

ومن خلال تفحص القانون السابق، یفهم أن المشرع جعل من الأمن أي السلامة   

" في منه أنه:  02فقرة  02أحد الخصائص المطلوبة في منتوج معین، حیث نصّ في المادة 

التي تحدد الخصائص  الخصائص التقنیة: الوثیقة -2نظر هذا القانون یقصد بـــ ... 

التقنیة المطلوبة لمنتوج ما، مثل مستوى الجودة        أو المهارة أو الأمن والأبعاد 

ویفهم إذن من هذه المادة أن القانون رقم  والاختبار والتغلیف ونظام العلامات أو البطاقات"،

ه بعدها في كل منتوج، وهو ما أكّد ةقد تضمن عنصر الأمن أي السلامة المطلوب 89-23

، والذي اعتبر امن الأشخاص هدف شرعي یهدف تقییسالمتعلق بال 04-04في القانون رقم 

"الهدف  التي تنص على أنه: 04فقرة  02إلى تحقیقه وهو ما یفهم من المادة  قییسالت

  الشرعي، هدف یتعلق ... وحمایة الأشخاص أو أمنهم..."

 02-89 رقم ا أظهر تقییم القانونولم یتوقف الأمر عند هذا الحدّ، فإنه سرعان م  

عدم ملائمته في حمایة المستهلك في الوقت الراهن، ممّا أدى إلى إلغائه بموجب القانون رقم 

                                                 
  ) ولاسیما كل من: 1(

یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، عدد ، 1990جانفي  30مؤرخ في  39-90مرسوم تنفیذي رقم  -

 .1990جانفي  31، صادر بتاریخ 05

، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، 1990سبتمبر  15مؤرخ في  266-90مرسوم تنفیذي رقم  -

  .1990سبتمبر  19، صادر بتاریخ 40جریدة رسمیة عدد 

، صادر بتاریخ 54یدة رسمیة عدد ، یتعلق بالتفتیش، جر 1989دیسمبر  19مؤرخ في  23-89) قانون رقم 2(

  ، معدل ومتمم.1989دیسمبر  20

، 41، جریدة رسمیة عدد 23-89، یعدل ویتمم القانون 2004جوان  23مؤرخ في  04- 04) قانون رقم 3(

  .2004جوان  27صادر بتاریخ 
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الذي جاء تأكیدا لحمایة المستهلك في  09-03

" یجب أن تكون منه على انه: 09، حیث تنص المادة المعدل والمتمم،)1(الأمن والسلامة

المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال 

المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه، وذلك 

ضمن الشروط العادیة للاستعمال، أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین"، 

  على ضرورة توافر عنصر الأمن في المنتوج لتحقیق الاستعمال المشروع لها. فهذا البند أكدّ 

  لها صبغة علاجیةقوانین   -الفرع الثاني

إن المشرع الجزائري لم یتعرض إلى الأحكام الناتجة عن عیب السلامة في   

- 09المنتوج، وهو ما یؤكد وجود النقص في النظام القانوني السائد آنذاك أي في القانون 

، وأمام هذا الفراغ القانوني، فإن المشرع الجزائري لجأ إلى القانون المدني الفرنسي، 03

محاولا اقتباس أحكام المسؤولیة الناتجة عن عیب سلامة المنتجات، وحقا استحدث المادة 

من  1- 1386التي جاءت مطابقة للمادة  )2(2005مكرر من القانون المدني لسنة  140

" یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج  ، وحیث نصت أنه:)3(سيالقانون المدني الفرن

  عن عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة".

فهم بوضوح أن كلا من المشرعین الفرنسي والجزائري سهرا على یوتبعا لذلك،   

  تكریس عنصر الأمن والسلامة في المنتوج.

  

  

  

                                                 
یة عدد ، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسم2009جوان  25مؤرخ في  03-09) قانون رقم 1(

  .2018جوان 10المؤرخ في  09-18،معدل ومتمم بالقانون رقم 2009جوان  25، صادر بتاریخ15

سبتمبر  26مؤرخ في  85-75یعدل ویتمم الأمر رقم  2004جوان  20مؤرخ في  10-05) قانون رقم 2(

  .2005جوان  26، صادر بتاریخ 44، یتضمن التقنین المدني، معدل ومتمم، جریدة رسمیة عدد 1975

(3)Art : 1386-1 : « le producteur est responsable du dommage causé par un 

défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime », Code 

procédure civil Français.    
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  المطلب الثاني

  الاستهلاكیة لضمان سلامة المستهلكتفعیل القواعد 

إن فعالیة النصوص السابقة سواء تعلقت بالشق الوقائي أو العلاجي یتوقف على   

ضرورة تكاملها، فتلك القواعد الوقائیة لا تعني شیئا عند تطبیقها منفردة، والأمر نفسه بشأن 

عالة وناجعة في مع بعض للوصول إلى قواعد ف تكامل كلیهما  تلك العلاجیة لذا لابد من

  حمایة المستهلك وضمان سلامته وأمنه.

إن الإقرار بضرورة تكامل القواعد السابقة یعود إلى أن الالتزام بضمان السلامة في   

شقه الوقائي لا یشكل التزاما حقیقیا بالأمن، كونه لا یمكن أن یُتخذ كأساس قانوني في شأن 

إجراء یحرص على الحذر والیقظة الواجب المسؤولیة والإصلاح والتعویض، فهو یشكل فقط 

  اتخاذها من المهنیین.

المتعلق  03-09من القانون  01فإذا كان المسعى الوقائي یبدو من خلال المادة   

الإشارة إلى أن هذا لا یمكن أن یتحصل فیه من بحمایة المستهلك و قمع الغش، فإنه لا بد 

قط إلى وقایة المستهلك من الأخطار، المستهلك عن التعویض عن المنتجات وإنما یهدف ف

  لا أكثر.

ومن هنا نتأكد أن الالتزام في شقه الوقائي یتدخل باسم الوقایة والردع فقط، ولا   

ینظم حق المضرور في التعویض، لذا لابد من تكملته وتفاعله مع نظام فعال یكفل 

لیة وقوة إجراءات للمضرور الحصول على التعویض، ولاسیما أننا نعلم انه مهما بلغت فعا

وتدابیر الحمایة فإنها لا تصل إلى الحدّ المطلق من أضرار المنتجات، أو تضمن عدم 

تسرب المنتوج  إلى التداول، بذلك ظهرت ضرورة استكمال المسعى الوقائي لذلك العلاجي 

  من أجل ضمان التزام السلامة ضمانا فعالا.

لجزائري، في الحقیقة لم یُعالج بشكل غیر أنّه، لا بد من الإشارة إلى أن المشرع ا  

من القانون المدني  140مباشر الجانب العلاجي للالتزام بضمان السلامة، إذ جاءت المادة 

المتعلقة بالمسؤولیة (مسؤولیة المنتج عن منتجاته المعیبة) خالیة من الأحكام أو الشروط 

وهو ما یؤدي إلى تبني ما  التي یمكن الاستناد إلیها للحصول على التعویض بعد مطالبته،

  توصل إلیه المشرع الفرنسي بهذا الشأن.
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وفي كل الأحوال لا بد من الاعتراف بوجود التزام بضمان السلامة في عقد البیع،   

الذي یبرم بین البائع المحترف والمستهلك، حیث یلتزم الأول بتسلیم المنتوج للثاني سلیما 

من القانون  02فقرة  107أسس طبقا للمادة أو نقص، وهو حق یت وخالیا من أيّ عیب

تعلق بمستلزمات العقد، فالبائع المحترف یبقى مسؤولا عن كل ضرر محتمل یالمدني، و 

عیب یشوب المنتوج كونه ملزم بتقدیم المنتوج للمشتري أي  الوقوع وإن لم یكن بمقدوره كشف

  .)1(مأمونا وسلیما وإلا یلزم بالتعویض

  المبحث الثاني

  لتزام بضمان السلامةنطاق الا 

إن خصوصیة الالتزام بضمان السلامة، تتطلب البحث في حدوده أي نطاق هذا 

الأخیر، فبعد أن تمّ تكریسه بصفة صریحة في قوانین حمایة المستهلك فكان من الضروري 

التعرض إلى البحث عن أشخاص    أو أطراف هذا الأخیر (المطلب الأول)، هذا الالتزام 

أن یتحقق من أجل ضمان سلامة وأمن المستهلك من منتوج خطیر كمحل الذي یشترط 

 للالتزام (المطلب الثاني).

  المطلب الأول

  نطاق تطبیق الالتزام بضمان السلامة من حیث الأشخاص

  یتم هنا تحدید المدین بالالتزام (الفرع الأول)، وكذا الدائن به (الفرع الثاني).

  بضمان السلامة المدین بالالتزام  -الفرع الأول 

العدید من المراحل حتى تصل إلى المستهلك أو المستعمل، بتمر المنتوجات   

یشارك العدید من الأشخاص فیها، تبدأ من أبعدهم وهو المنتج للمواد الأولیة مرورا بمنتج 

الجزء ثم المنتج النهائي، ومن ثمّ تأتي سلسلة من الموزعین أو تجار الجملة یلیهم العدید من 

  .)2(ر التجزئة، وغیرهم من المساهمین في عملیة إیصال المنتوج إلى المستهلكتجا

                                                 
كونه غیر متعاقد، فیرجع إلى  ) ویطبق هذا الأمر عند كون المستهلك المضرور متعاقدا، أمّا في حالة1(

  من القانون المدني لتطبیق أحكام المسؤولیة عن فعل الأشیاء. 138تطبیق أحكام المادة 

) قونان كهینة، ضمان السلامة في أضرار المنتجات الخطیرة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، فرع 2(

  .55، ص 2010المسؤولیة المهنیة، جامعة تیزي وزو، 
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وأمام تعدد هؤلاء الأشخاص نتساءل عن صفة الشخص المدین الملتزم بهذا   

الضمان، وهو طبعا ما یمكن التوصل إلیه من خلال الرجوع إلى القوانین التي لها علاقة 

  بموضوع سلامة المستهلك.

الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش،  03-09لى القانون رقم وحقا، برجوعنا إ  

إذ جعله المشرع مسؤولا عن الأضرار الناتجة المتدخّل، نجد أنه یُعبّر عن المدین بمصطلح 

  عن غیاب السلامة أي الخطورة في المنتوج.

المتدخل بأنه: " كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة المشرع ولقد عرف   

، ویقصد بعملیة وضع المنتوج للاستهلاك مجموع مراحل )1(جات للاستهلاك"عرض المنتو 

  .)2(الإنتاج والاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة والتجزئة

بالمتدخل، فإذا كان قانون حمایة المستهلك عرّف المدین بالالتزام بضمان السلامة   

مكرر منه في فقرتها الأولى على  140، الذي نصت المادة 2005فإن القانون المدني لسنة 

وإذا أخذنا بالمفهوم ،)3(المدین یكون مُنتجا، یفهم منها أن " یكون المنتج مسؤولا..." أنه:

مكرر أعلاه لفهمنا أن المشرع قد حصر المدین بضمان السلامة في  140الضیق للمادة 

رین من المسؤولیة هؤلاء المتدخلین في العملیة الإنتاجیة فقط، لیفلت المساهمین الآخ

والالتزام، وهو ما یتطلب مراجعته لأن القانون المدني الصادر مؤخرا لابد أن یتجاوب 

  ولا یناقضه. 03-09 رقم  ویتماشى مع أحكام القانون

، 03-09من القانون رقم  08فقرتها  03مهما یكن من أمر، فإن تحلیل المادة   

تكون حكرا في تلك المتعلقة بالإنتاج  لا  سؤولااعتبرت أن المراحل التي یكون فیها المتدخل م

وإنما امتدت لتشمل مرحلة الاستیراد والتخزین والنقل والتوزیع بالجملة والتجزئة، وهي عملیات 

من  07فقرة  02في الحقیقة أدخلت حتى في عملیة التسویق، حیث عرفت التسویق المادة 

مجموع العملیات التي تتمثل في خزن "  التي تنص أنه: 39-90المرسوم التنفیذي السابق 

كل المنتوجات بالجملة ونصف الجملة ونقلها وحیازتها وعرضها قصد البیع أو التنازل 

  عنها مجانا ومنها الاستیراد والتصدیر وتقدیم الخدمات ".

                                                 
  ، مرجع سابق.03- 09من القانون  07فقرة  03بقا للمادة ) ط1(

  من القانون نفسه. 08فقرة  03) وفقا للمادة 2(

  وكذا القانون المدني لفظة "المنتج" وإنما اكتفى بتعریف الإنتاج فقط. 03-09)  لم یعرف القانون رقم  3(
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، یتضح لنا أن المشرع الجزائري قد تعدّى في تحدیده للمسؤول .وتبعا لكل ما سبق  

السلامة للشخص المنتج لیصل إلى كل من یشارك في العملیة  عن الالتزام بضمان

السلامة مفهوم واسع النطاق، یتسع بضمان التسویقیة، وبذلك یكون مفهوم المدین بالالتزام 

  لیشمل كل من المنتج، المخزن، الناقل، المستورد....

نه وأكثر من ذلك، وحمایة من مشرعنا للشخص المتضرر من العلاقة التعاقدیة، فإ  

كرّس مسؤولیة الدولة عن التعویض عن الضرر الذي أصاب المستهلك أو المستعمل تلقائیا، 

والمهم في ذلك هو أن یتقرّر انعدام المسؤول عن الضرر، ولقد تأكد مثل هذا المبدأ، من 

من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه: " إذا انعدم  01مكرر 140خلال المادة 

لضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر ید فیه تتكفل الدولة بالتعویض عن هذا المسؤول عن ا

  الضرر".

من وجود ضحایا للمنتوجات دون تحدید للمسؤول عن الأضرار،  تفادیاومن هنا، و   

السلامة وهو ضمان احتیاطي ضمان كرّس المشرع مسؤولیة الدولة من أجل ضمان الالتزام ب

عن الضرر، بذلك یكون تدخل الدولة من أجل لیس أصلي یطبق عند غیاب المسؤول 

التعویض استثناء للأصل الذي یفرض التعویض على المسؤول عن الضرر الملزم بضمان 

  السلامة دون غیره، وعن شروط تدخل الدولة هي: 

  انعدام المسؤول عن الضرر، -  

  أن یكون الضرر جسماني، -  

 140ك تطبیقا للمادة یكون للمضرور ید في وقوع الضرر، وكل ذل ن لاأ -  

  .2005من القانون المدني لسنة  01مكرر

  الدائن بالالتزام بضمان السلامة - الفرع الثاني 

یعبّر عن الدائن هنا بالمستهلك، الذي یحلّ فكرة المشتري الذي یخضع للأحكام   

هذه من  المستهلك المستفید من  الحمایة و لیم البحث عن هذا، )1(العامة في عقد البیع

  .لضمانةا

                                                 
المنتجات الصناعیة، دار النهضة ) أحمد عبد العال أبو قرین، ضمان العیوب الخفیة وجدواه في مجال 1(

  .80، ص 1996العربیة، القاهرة، 
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إنّ الرجوع إلى النصوص المتباینة ذات الصلة لحمایة المستهلك، نجد أن هذا   

للحمایة القانونیة یأخذ مواضیع وتسمیات الجوهر والأساس الأخیر الذي یعتبر بمثابة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09 رقم من القانون 01مختلفة، فمثلا نجد المادة 

یهدف هذا القانون إلى تحدید القواعد المطبقة في مجال حمایة  الغش التي تنص أنّه: "

من القانون نفسه بنصها  09أیضا من خلال المادة  یتضح المستهلك وقمع الغش"، وهو ما 

" یجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن  أنّه:

بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا یلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه 

ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من 

  قبل المتدخلین".

للدلالة عن الدائن  "المستهلك"قانون الاستهلاك قد استعمل مصطلح علیه وإذا كان   

المتعلق  02-89بالالتزام بضمان السلامة، فإن النصوص التنظیمیة التطبیقیة للقانون رقم 

" ، قد عبر عن الدائن بلفظة 03-09 رقم قانونال بحمایة المستهلك والملغى لاحقا بموجب

المتعلق  225-90من المرسوم التنفیذي رقم  06وهو ما یفهم من المادة الأشخاص "، 

" یجب على المحترف في جمیع الحالات، أن بضمان المنتوجات والخدمات التي تنص أنّه: 

  یصلح الضرر الذي یصیب الأـشخاص... بسبب العیب...".

المتعلق  07-95لم یتوقف الأمر عند هذا الحدّ، فبالرجوع إلى الأمر رقم   

" یجب على كل شخص منه على انّه:  01فقرة  168ه نص في المادة ، فنجد)1(بالتأمینات

طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو ابتكار       أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة مواد معدّة 

للاستهلاك أو للاستعمال، أن یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیته المدنیة المهنیة تجاه 

  ئن هنا قد یكون "مستهلكا" أو "مستعملا".فالداالمستهلكین والمستعملین وتجاه الغیر"، 

مكرر في فقرتها الأولى من القانون المدني الجزائري  140وبالرجوع إلى المادة   

، نجدها عبّرت عن الدائن بالالتزام بضمان السلامة "بالمتضرر"، حیث تنص 2005لسنة 

  یة"." یكون المنتج مسؤولا... حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدانه: 

                                                 
، صادر بتاریخ 13، یتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95) أمر رقم 1(

  ، معدل ومتمم.1995مارس  08
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وتبعا لكل ما سبق، وأمام كل تلك الاختلافات في التسمیات المُضفاة على الدائن   

  بالالتزام بضمان السلامة، نستخلص عدّة نتائج ومن أهمها: 

من قانون  01فقرة  03أنّ المشرع الجزائري عندما عرّف المستهلك ف المادة  -  

شخص طبیعي أو معنوي یقتني  " كل المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش أنه: 09-03

بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجّهة للاستعمال النهائي من أجل جلسة حاجاته 

، فإنه قصد بالمستهلك كل ما الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر او حیوان متكفل به"

یقتني بمعنى أنه یستهلك أو یستعمل وعلى حدّ سواء، وبغض النظر عن النصوص التي 

ن المصطلحین، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فغن اشترط أن یكون الشخص أي میّزت بی

المستهلك غیر مهني، أي أن یكون الاقتناء من أجل تلبیة احتیاجاته واحتیاجات عائلته  لا 

  غیر.

  المستهلك قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا، فالمشرع لم یمیّز بینهما. -  

  مستهلكین المهنیین أي العادیین.انصراف إرادة المشرع إلى حمایة ال -  

من كل ما سبق، یُفهم أن المشرع قد اعتبر الدائن بالالتزام بضمان السلامة هو   

"المستهلك" دون غیره، شخصا طبیعیا كان او معنویا، مقتنیا للمنتوج أو مستعملا له، والمهم 

مهني،  في ذلك هو أن یكون لسدّ حاجیاته دون غرض آخر، ومن ثمة یكون الشخص غیر

أمّا المستهلك المهني الذي مثلا یقتني من أجل إعادة البیع أو غیرها، فلن یكون له صفة 

  الدائن بالالتزام بضمان السلامة ویكون مقصى من مجال الحمایة.

مكرر من القانون  140وتجدر الإشارة في الأخیر إلى اللبس الذي قد تثیره المادة   

من المنتوجات، أي أنها تدخل كل من المستهلك المدني التي شملت كافة المضرورین 

العادي غیر المهني، الذي جاء به قانون حمایة المستهلك، وأیضا ذلك المستهلك غیر 

العادي الذي یكون مهنیا، لنتساءل هنا عن السبب وعلّة هذا التناقض الذي یشوبه كلّ من 

باعتباره بمثابة الشریعة القانونین، لنحسب أن الصحة مفترضة في قانون حمایة المستهلك 

الخاصة لحمایة المستهلك، وبالتالي استبعاد القانون المدني باعتباره قانونا عاما، عملا بمبدأ     

  ."الخاص یقیّد العام"
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  المطلب الثاني

  نطاق تطبیق الالتزام من حیث الموضوع 

ج عنه یتمثل مضمون الالتزام بضمان السلامة في ذلك المنتوج الخطیر الذي ینت  

  الضرر بالمستهلك أو المستعمل في جسمه أو أمواله.

، فنجده خالیا من شرح لفكرة 1989وبالرجوع إلى قانون حمایة المستهلك لسنة   

، فإن المشرع 03-09المنتوج الخطیر، غیر أنه، وبعد إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 

 )1(02-89الملغي لقانون رقم  03-09انتبه إلى هذا النقص واستدركه بموجب القانون رقم 

وحدّد عندها المشرع مفهوما للمنتوج الخطیر وبشكل واضح وصریح، واعتبره كل منتوج لا 

  .03- 09من القانون رقم  13فقرة  03یستجیب لمفهوم المنتوج المضمون طبقا للمادة 

وعلیه فإن وصف الخطورة لأي منتوج یرتبط بنقص السلامة التي كان الشخص   

  قع أن یوفرها له المنتوج.یتو 

ولقد عبّر المشرع الجزائري عن المنتوج الذي یوفّر السلامة، بالمنتوج السلیم أو النزیه أو  

" كل منتوج حال من أي نقص و/أو عیب خفي یضمن  القابل للتسویق والذي عرّفه بأنه:

 03ا للمادة ، وفقعدم الإضرار بصحة وسلامة المستهلك و/أو مصالحه المادیة والمعنویة"

  دائما. 03- 09من القانون  11الفقرة 

ممّا سبق، یتّضح أن معیار خطورة أي منتوج، هو غیاب السلامة المتوقعة منه،   

لیتفق في ذلك مع المعیار الذي سار علیه المشرع الفرنسي، والذي جعل من نقص سلامة 

ا قد تفادى اللبس مع مفهوم ، كما یفهم منها أیضا أن المشرع بصدده)2(المنتوج معیارا لتعییبه

                                                 
السالف،  02- 89ه ) یجب الإشارة إلى أن فكرة المنتوج الخطیر لم تكن غائبة تماما في ظل القانون أعلا1(

حیث أوجب هذا الأخیر في المادة الثانیة منه أن تتوفر كل المنتجات على الضمانات ضد المخاطر التي یكمن 

من  03ان تمس بصحة المستهلك   و/أو أمنه أو تضرّ بمصالحه المادیة وهو الحكم الذي تضمنته المادة 

والخدمات التي ألزمت المحترف بضمان سلامة الخاص بضمان المنتوجات  266-90المرسوم التنفیذي رقم 

المنتوج الذي یقدّمه من أي عیب یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له او من أي خطر ینطوي علیه، 

بالتالي فالعیب بحسب المرسوم السابق یتضمن غیاب السلامة والأمن وهو ما تؤكده المادة من المرسوم نفسه 

لحالات بإصلاح الضرر الذي یصیب الأشخاص أو الأملاك بسبب العیب عندما ألزمت المحترف في جمیع ا

  أعلاه. 03وفق ما یقتضیه مفهوم المادة 

  .89) قونان كهینة، مرجع سابق، ص 2(
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العیب التقلیدي الموجب لدعوى ضمان العیب الخفي، الذي یعني فقط بالأضرار التجاریة 

  والتي تنقص من قیمة المنتوج أو من الانتفاع به، بحسب الغایة المرجوة منه.

وما یمكن الإشارة إلیه أیضا هو أن سلامة المنتوج لابد من تقدیرها بشكل   

بالاعتماد على شروط استعمال المنتوج العادیة أو الممكن توقعها من  موضوعي، وذلك

طرف المتدخل أي المدین، بمعنى الاستعمال العادي والمنطقي للمنتوج، وعن معاییر هذا 

الاستعمال العادي، فقد یكون باستعمال المنتوج في المدة المحددة لاستعماله مثلما نصت 

" كل منتوج، في  ، إذ عرّف المنتوج بأنه:03-09قم من القانون ر  12الفقرة  03المادة 

  شروط استعماله العادیة أو الممكن توقعها، بما في ذلك المدّة ... لا یشكّل أيّ خطر ..."

تبعا لكل ما سبق، لا یمكن اعتبار المنتوج خطیرا، إذا لم یُوفر السلامة المنتظرة   

  والمتوقعة نتیجة استعماله خارج تلك المدة.

نّ المشرع الجزائري، لا یضفي صفة الخطورة على المنتوج، إذا شكّل أخطارا كما أ  

الفقرة  03محدودة في أدنى مستوى یتناسب مع استعمال المنتوج وهو ما أشارت إلیه المادة 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، فالدواء الذي له آثارا  03-09من قانون رقم  12

، فلا خطورة فیها، ومعنى ذلك أن )1(اء وأنّها مألوفة ومتوقعةعرضیة ثانویة عن تناول الدو 

وصف الخطورة المتطلب في منتوج معین هو الخطر الذي یهدد صحة وسلامة المستهلك 

  والذي یكون أعلى درجة من المخاطر المعتادة التي یمكن توقعها.

أحكام  وتجدر الإشارة انه لم یشر مشرعنا إلى فكرة المنتوج الخطیر عندما نظم  

مكرر من القانون المدني الجزائري، إذ جعل المنتج مسؤولا عن الأضرار التي  140المادة 

  .)2(تسببها منتجاته المعیبة، دون أن یورد تعریفا لهذا العیب عكس ما فعل المشرع الفرنسي

  

  

                                                 
  ) إذ غالبا ما یؤدي استعمال الأدویة إلى ظهور أعراض جانبیة كالحساسیة أو الأرق.1(

مجال عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة، میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر في  -  

  .87، ص 2004

) حسین عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة، دار النهضة 2(

  .182 ، ص2000العربیة، القاهرة، 
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الجزائري  بدوره قد حذى حذو المشرع   ستخلص أن المشرعیكل ما سبق، ختاما ل  

سي، حیث جسّد وكرّس بصفة صریحة للالتزام بضمان السلامة، وذلك حمایة للمستهلك الفرن

  .الاستهلاكیة باعتباره بمثابة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة

ولقد اهتم المشرع الجزائري بمسألة الالتزام بضمان السلامة في عقد الاستهلاك   

ن تشریعیة كانت أو تنظیمیة، ومن أهمها وذلك عبر ترسانة مهمّة وسلسلة طویلة من القوانی

المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، الذي استتبع بمراسیم تنظم  02- 89القانون رقم 

تطبیقه، بالإضافة إلى الخطوة الفریدة من نوعها المستحدثة من مشرعنا بموجب القانون 

، والتي استمدت من القانون والمتضمن التعدیل القانوني للقانون المدني 2005الصادر سنة 

المدني الفرنسي مثلما أسلفنا شرحه في المتن، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أنّه سرعان 

الذي أحدث تغیرات كثیرة  03-09واستبداله بالقانون رقم  02-89ما تمّ إلغاء القانون رقم 

  .02- 89من شانها سدّ النقائص والثغرات السابقة  في القانون رقم 

  بعض النتائج أهمّها: یتم الوصول إلى وتتبعا لهذا التحلیل 

اعتماد المشرع الجزائري للمفهوم الواسع للمدین بالالتزام بضمان السلامة في  -

لیشمل كل متدخل في وضع المنتوج  03-09القانون الخاص بحمایة المستهلك وقمع الغش 

  منتج وحده، وهو تعارض غیر مبرّر.لعملیة الاستهلاك، بینما حصره القانون المدني في ال

أخذ المشرع بالمفهوم الضیّق للمستهلك أي الدائن بالالتزام بضمان السلامة  -

واعتبره متمثلا في المقتني لسلعة أو خدمة من سدّ الحاجیات الشخصیة أو العائلیة له ودون 

ام بضمان طرف دائن بالالتز كغیره، أي أن المشرع أخذ بالمستهلك العادي غیر المهني 

  السلامة.

المتعلق بحمایة  02-89استكمال المشرع للنقص الوارد في القانون رقم  -

ومنها قدم مفهوما موسعا لفكرة المنتوج  03- 09المستهلك بنصوص واضحة في القانون رقم 

  الخطیر، الذي یكون محلا للالتزام بضمان السلامة. 

قائص التي لاحظنا أنّها تشوب وفي الأخیر یمكن تقدیم بعض الاقتراحات لتلك الن

  بعض النصوص القانونیة ولاسیما منها ما یتعلق بــــــ: 
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بمصطلح "المعیب"حبذ لو استبدل المشرع في القانون المدني لمصطلح  -

مكرر من القانون المدني لم تعرّف لنا المنتوج المعیب،  140، ولاسیما أن المادة "الخطیر"

یق الحرفي للبند فإنه یُفهم أن المنتوجات الخطیرة مقصاة من مجال وبالتالي وإذا اكتفینا بالتطب

تطبیق المسؤولیة المستحدثة في المادة أعلاه، لذا تظهر ضرورة إعادة النظر في المصطلح، 

ولاسیما أنّ الباحث قد یقع في لبس بین العیب المكرس هنا وذلك العیب الخفي الموجب 

  لدعوى ضمان  العیوب الخفیة.

دعو المشرع مجددا إلى إعادة نظره في البند أعلاه دائما، بشأن التحدید كما ن -

الدقیق للإجراءات والمواعید الخاصة بدعوى التعویض التي یجب أن یرفعها المتضرر على 

المنتج، وكذا تحدیده للأضرار القابلة للتعویض، وأیضا تبیان مدة بدء سریان مسؤولیة المنتج 

 دیم التعویض، وكیف یتم المطالبة به...إلخ.ومن هو الجهاز المعني بتق

  


